PAGE  
1

   دور مصر في إدارة الحوار والتقريب بين الفصائل الفلسطينية

              - عبد الهادي بوطالب -

لبَّت الفصائل الفلسطينية البالغ عددها ثلاث عشرة دعوة مصر للقاء حوار ذاتي يجري بالقاهرة تحت رعايتها ويمكن اعتباره بجميع المقاييس موعدا تاريخيا لم يسبقه مثيل في تاريخ المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسرائيلي.

أول ما يقلق في هذا الخبر بلوغ  حركات المقاومة الفلسطينية رقم 13، أي تعدديتها البالغة حد التشرذم، وما يترتب عليه من اختلاف في البرامج والمناهج والأساليب لأداء عمل المقاومة في غياب تنسيق بينها لابد أن ينتقص من فعاليتها.
وأول ما يسر ويُبهِج الخاطرهو نجاح الدولة العربية الداعية إلى هذا اللقاء في جمع ممثلي جميع هاته الفصائل تحت سقف واحد، رغم الحصار الإسرائيلي المفروض عليها. ما يُعتبر في حد ذاته إنجازا تستحق مصر عليه الإشادة والتنويه، خاصة وقد حضر اللقاء بالقاهرة جميع ألوان الطيف الفلسطيني، سواء منه المرابط في حصن فلسطين المنيع وحامل السلاح في وجه العدو، أو ما هو خارج فلسطين لاجئا سياسيا في عواصم عربية ومتمتعا فيها يحسن الإيواء والاستقبال، وحاملا الهم الفلسطيني،ومساهما ولوعن بعد في المعركة بوسائل أخرى.

لا دولة عربية غير مصر تقدر أن تحقق مثل هذا النجاح لعدة أسباب. أولها أن مصر ظلت منذ قيام النظام العربي في المشرق العربي في الأربعينات من القرن الماضي الدولةَ العربيةَ القائدةَ والرائدة للركب العربي. وثانيها أنها تملك مؤهلات ذاتية تتفوق بها بحكم سبقها المبكرإلى النهضة العربيــة والأخذ بأسباب الحداثة والانخراط في التطور العالمي. وثالثها أنها قبلة العرب وملتقاهم حيث يوجد بها المقرالدائم للجامعة العربية. ورانعها أنها الدولة التي خاضت مع إسرائيل جميع حروب إسرئيل ضد العرب. وخامسها أنها كانت الدولة التي سبقت العرب إلى التطبيع مع إسرائيل وإبرام معاهدة سلام مشَرِّفة معها.
وكان المفروض المتفق عليه أن تكون اتفاقية "كامب ديفيد" المبرمة بين رابين والسادات بداية الطريق لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وخاصة بين فلسطين والأردن وسوريا من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، طبقا لما ورد في محاضر المفاوضات الإسرائيلية المصرية التي جرت تحت رعاية الرئيس الأسبق "جيمي كارتر" وأدت إلى تحرير سينا.

لم تَعْنِ قط معاهدة السلام المصري الإسرائيلي عزل مصروتحييد دورها الريادي العربي على الساحة العربية. ولم يكن قبول مصر بتطبيع علاقاتها مع إسرائيل تخليا من مصر عن مواصلة الدعم والسند لقضايا تحرير أراضي فلسطين والأردن وسوريا، بل إن مصر كانت تعتبر ولا تزال أن حل قضايا التحرير في هذه الدول لا يتم إلا بنفس الأداة التي ارتضتها معها إسرائيل لحل النزاع المصري الإسرائيلي، أي على أساس استرجاع الأراضي المحتلة مقابل السلام والتطبيع.

وقد تابعت مصر ضغطها على إسرائيل إلى أن ركبت إسرائيل مع الأردن قطارالمفاوضات واسترجعت الأردن بدورها ما كان محتلا من أراضيها ودخلت مع إسرائيل في التطبيع والسلام. وبقي على مصر أن تتابع سندها ودعمها لتحرير الأراضي العربية المحتلة في فلسطين وسوريا ولبنان سواء أرضيت إسرائيل أم كرهت. فروح اتفاقية "كامب ديفد" المصرية الإسرائيلية كانت تقضي بأن تكون الاتفاقية بداية تحرير التراب العربي المحتل بكامله، واستمرارا لاضطلاع مصر بقيادة قطار السلام على أن يتوقف ببقية المحطات العربية الأخرى ليتحقق السلام الشامل العادل في آخر المطاف.

وإسرائيل وحدها هي التي نكثت عهدها للرئيس السادات باستمرائها طعم احتلال الاراضي العربية وتصلبها في المفاوضات مع سوريا، وخاصة مع فلسطين التي أبرمت مع إسرائيل أوفاق أوسلو. ولكن أسرائيل لم تحترم الآجال المستحقة الضرورية لوصول قطار السلام محطة إعلان الدولة الفلسطينية المستقلة. 
وكلنا نذكر لقاءات الاستشارة والتنسيق الدورية والمتلاحقة التي كانت تجري بانتظام بين الرئيس ياسر عرفات والرئيس حسني مبارك بالقاهرة أو شرم الشيخ، وبحثهما المشترك المستمرعن الحلول كلما دخلت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في تعثر أو مخاض عسير. ولم تنقطع هذه الاتصالات إلا بعد أن وضعت إسرائيل مُحاورها القائد الفلسطيني الكبير ياسرعرفات تحت الحصار المستمر،وشلت تحركات القيادة الفلسطينية داخل فلسطين، وحولت فلسطين كلها إلى سجن كبير.

لم تخضع مصر للضغوط التي مورست عليها للتخلي عن دعم الرئيس عرفات والسلطة الفلسطينية، وتابعت إرسال المبعوثين السامين إليه لزيارته في مقر إقامته المطوقة بالجيش الإسرائيلي. ولم تَحُل هذه الظروف القاسية بين الرئيس حسني مبارك واستمرارية دوره الرائد للدفع بقطار فلسطين إلى محطة السلام. كما لم تَثْن عزمَه عن متابعة مساعيه لإحقاق السلام استقالة الرئيس "بوش" من مسؤولية رعاية السلام، ووقوفه المنحاز إلى إسرائيل، وقراره الانفرادي القاضي بعزل الرئيس الفلسطيني المنتخب بإرادة شعبه من منصبه، وتشجيعه لشارون في حرب الإبادة العمياء لشعب فلسطين وحملاته العسكرية التي لا تنقطع لتخريب وتدمير البنية التحتية للفلسطينيين، والإمعان في الاغتيال الممنهج للنخبة الفلسطينية. كل ذلك وغيره دفع الرئيس المصري إلى الاستمرار في دعمه للقضية الفلسطينية التي دخلت في مهب الرياح، وفي التمادي في ممارسة مهمة راعي السلام الذي لم يبق له من يرعاه بعد أن جعلت سياسة الرئيس"بوش" من الولايات المتحدة طرفا مباشرا متورطا في النزاع.

وفي خطاب افتتاح هذا اللقاء التاريخي ركّز وزير المخابرات المصري عمر سليمان على أن مصر تعتبر قضية فلسطين قضيتها المركزية، وأنها ستظل تدعمها لأنها قضية عادلة.

في هذا النطاق جاءت دعوة مصر لعقد الحوار الذاتي بين فصائل المقاومة الفلسطينية بالقاهرة، ولمساعدتها على الوصول إلى تفاهم مشترك على أسلوب أداء المقاومة وطرق عملها السياسية والعسكرية، وعلى تشكيل قيادة موحدة، وعلى تصحيح الأخطاء التي قد تكون ارتُكِبت عن حسن نية طوال مسيرة الكفاح التي امتدت أزيد من نصف قرن، وعلى طرح الخيارات الممكنة لمواصلة مسيرة التحرير وانتقاء أفضلها وأنجعها.

كما أن اللقاء تعمق ـ لا محالة ـ تقييم الانتفاضة الشعبية الظافرة وثمَّن حصيلتها بكل موضوعية، ووضعها في السياق الدولي، وربطها ـ بكل تأكيد ـ بحصيلتها. وتساءل أكانت كلها إيجابية أم أنها أفقدت القضية  الفلسطينية ما كانت تتمتع به من إجماع دولي على سندها والتعاطف معها منذ انتهاج  المقاومة أسلوب التفجير الذاتي الذي يصيب المدنيين.

هذه المحاور التي نذكرها ليست حصرية. فمن المؤكد أن محاور غيرها قد طرحت للنقاش وتناولتها الدراسات والبحوث.وليس صحيحا أن الراعي المصري اقتصرعلى طرح اقتراح يقضي باتخاذ الفصائل  الفلسطينية قرارإعلان سنة هدنة بين المقاومة وإسرائيل. وحتى لو كانت مصر قد ركزت عليه أكثر، فإن طرحه يقتضي جدليا النظر في المحاور الأخرى التي أشرنا إليها.

 ليس عيبا ولا عارا أن يتوقف المحارب في لحظات تاريخية لاستعادة الذاكرة والقيام بنقد ذاتي وتقييم للحصيلة، بل هذه هي الطريقة العلمية العقلانية المساعدة على السير على الخط الصحيح  والنهج القويم.

وإذا كانت مصر ـ في اجتهاد مدروس منها ـ قد طرحت على الفصائل الفلسطينية المشاركة في اللقاء اعتماد خيار هدنة سنة لإعطاء فرصة جديدة للسلام، ولتوفير استراحة المحارب، ولاسترجاع السند الدولي الكامل لقضية التحرير الفلسطينية، فإنها ولا شك قد أخذت من الجانب الإسرائيلي الضمانات بل الالتزامات اللازمة التي تشكل الثمن الذي على إسرائيل أن تدفعه لفلسطين لحفظ أمنها، بإيقافها من جانبها  مسلسل العنف وإرهاب الدولة التي تمارسه على فلسطين، وعودتها إلى المفاوضات مع من خولهم شعب فلسطين مسؤولية المفاوضة باسمه على تحرير أرضه وتحقيق مصيره. 

وبدون هذه الضمانات سيكون طرح خيار الهدنة ضربا من العبث. وأنزِّه مصر عن الوقوع فيه عملا بالحكمة القائلة: "أفعال العقلاء تصان عن العبث".                         

